
  402 – 385: ص -، ص 2019دیسمبر ، 23: ، العدد19: ، المجلدمجلة الإحیاء
  2406-2588 :الترقیم الدولي الإلكتروني 4350-1112                         :الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

385      

  
مظاھرُ تطلعّ الشّریعة الإسلامیةّ إلى تحریر الإنسان من العبودیّة 

  ومقاصدُ عدم نسخ أحكام الرّقیق في الإسلام
  -دراسة مقاصدیةّ فقھیةّ -

  
The Manifestations of the Aspirations of Shariah to 
liberate men from slavery, and the purposes of not 

abrogating the rules on slavery in Islam – a Fiqh and 
Maqasid Study 

 
  نصرالدین عاشور: طالب دكتوراه

  كلیة العلوم الإنسانیّة والعلوم الإسلامیّة
  1وھران  جامعة أحمد بن بلة

nacereddine-1990@hotmail.fr 
  

  
  10/12/2019 :تاریخ القبول 04/08/20189 :الإرسالتاریخ 

  
  :الملخص

یھدف البحث إلى إبراز الوجوه التي قرّر الفقھاءُ من خلالھا أنّ الشّارع 
متشوّفٌ إلى تحریر الناّس من ربْقة العبودیّة لغیر الله تعالى، كما أنّ الباحث 

تعارضھا في  سعى في بیان الحكمة من عدم إلغاء أحكام الرقّ نھائیًا رغم
  .الظاّھر مع معاني الحریّة

وقد توصّل الباحث إلى أنّ الوجوه التي تبرز تطلعّ الشّارع إلى تحریر 
النّاس من العبودیةّ ترجع إلى ثلاثةَ عشرة أصلاً، وأنّ عدمَ إلغاء أحكام الرّقیق 
جملةً من مقتضى الحكمة والعدل والمصلحة، فإنّھ متى أبرمت الأممُ الاتفاقیّات 

وجد المسلمون في ذلك ما  -كما ھو الحال الیوم -على حظر نظام الرقّ في العالم
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یتماشى مع مقصد الشّارع إلى تحریر الناّس فقبلوه لملاءمتھ مقاصد دینھم 
الحنیف، و كان لھم في ذلك أصلٌ، وإذا رجعت الأمم إلى ھذا النّظام في یومٍ ما 

  .طة، متسّمةً بالعدل والرّحمةوجد المسلمون في دینھم أحكامَھ محفوظة مضبو
 .الحریّة؛ الرقّ؛ مقاصد الشّریعة؛ النّسخ :الكلمات المفتاحیةّ

  
Abstract: 
The research aims to highlight the aspects in which Islamic jurists 
ruled that the Almighty Lawgiver sought to liberate people from 
slavery of people and things other than God Almighty. The researcher 
sought to demonstrate the wisdom of not definitely nullifying the 
rulings of slavery, despite its apparent conflict with the concept of 
freedom. The researcher concluded that the aspects which highlight 
that the Almighty Lawgiver sought to liberate people from slavery are 
originally based on thirteen fundamentals, and that the abolition of the 
rules on slavery is a matter of wisdom, justice and welfare. Once 
nations have made agreements to ban the slavery system in the world; 
Muslims found that in line with the purpose of the Lawgiver in 
liberating people and accepting it to suit the purposes of their religion, 
and they had that originally. If one day nations return to this system, 
Muslims would find in their religion its rules established and 
preserved, as well as characterized by justice and mercy. 
 
Key words: freedom; slavery; the purposes of Shariah; abrogation. 

  
  : مقدّمة

إنّ موضوع الرقّ في التاّریخ البشريّ عمومًا وفي الإسلام خصوصًا من 
الموضوعات التي أسالتْ كثیرًا من الحِبْر قدیمًا وحدیثًا، والرقُّ وإن حُظر من 
قِبلَِ الھیئات العالمیّة بموجب اتّفاقیات دولیّة؛ فإنّ البحث في بعض جوانبھ لا 

علميّ ھو الكشفُ عن الحقائق، زال مطروحًا؛ إذْ إنّ الغرض من البحث ال
وإیصالُ المعلومة إلى القارئ والباحث، على أصحّ وجھٍ وأقربھِ إلى الواقع، 
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وھذا الذي أھدف إلیھ من خلال ھذا البحث، وإنّ من جملة ما شجّعني على 
  :كتابة ھذا البحث أمران

اقتران صورة العبودیةّ بالإسلام، وھذا شائعٌ في الحصص : أحدُھما
ر ھذه الإعلام یّة، والأشرطة الوثائقیّة ونحوھا من البرامج، حیث تصوِّ

الحصص والبرامج أنّ الإسلام دینُ الرّقّ والعبودیّة، وھذا ما یتدافع مع كثیرٍ من 
  .أحكام الشّریعة ونصوص الكتاب والسنّة

أنيّ قد وقفتُ على كلامٍ لابن راشد القفصي رحمھ الله؛ أحدِ فقھاء : والثّاني
، یجُملُ فیھ مقصدًا شرعیًّا في ھذا الباب، حیث قال في معرض حدیثھ المالكیّة

 وھي رعْيُ مصلحة السّادات والعبید؛ فإنّ « : عن حكم مشروعیّة الكتابة
صاحب الشّرع متشوّفٌ إلى العتق، فأباح للسّادات أخذ العوض مع ما لھم من 

تابة التي ھي سبب في عند الله تعالى من الأجر، وذلك ممّا یكَُثِّر رغبتھم في الك
  .)1(»العتق

وتكْمُن أھمیّة ھذا الموضوع في تناولھ للجانب المقاصديّ لأحكام العبید 
  .في الإسلام، وھو بابٌ لم یفُرد بالتّصنیف فیما أعلم

وقد رُمتُ من خلال ھذا البحث الإجابةَ عن جملة من الإشكالات، من 
بأنّ الشّارع متطلّع إلى تحریر ما الأوجھ التي حكم من خلالھا الفقھاء : بینھا

كما ذكر ابن - النّاس من العبودیة؟ وإذا كان صاحب الشّرع متشوّفاً إلى العتق 
فما الحكمة من إبقاء أحكام الرّقیق  -راشد رحمھ الله وغیره من فقھاء الإسلام

  .محكمةً، وعدم إلغائھا أو نسخھا؟
  :المقالة على منھجین اثنینوتجدر الإشارة إلى أنّني قد اعتمدتُ في ھذه 

المنھج الاستقرائيّ، وقد وظّفتھ في تتبّع النصّوص الشرعیّة : أحدھما
  . المتعلّقة بالرّقیق، وفي تتبّع كلام الفقھاء أیضًا، وفاقاً وخلافاً

المنھج التّحلیليّ الوصفيّ، وكان ذلك عند التطرّق إلى المعاني : والثّاني
  .ةالتي تضمّنتھا النصّوص الشرعیّ

وللإجابة عن الإشكالات المطروحة لجأتُْ إلى تقسیم  البحث إلى مبحثین 
  :اثنین
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فأمّا المبحث الأول فقد خصّصتھُ لبیان حقائق المقاصد الشرعیّة، والرقّ، 
  .والحریّة؛ إذْ إنّ البحث قائمٌ على ھؤلاء المعاني

حیث وأمّا المبحث الثّاني فقد تحدّثتُ فیھ عن الرقّ في الإسلام، من 
  .أحكامُھ ومقاصدُه

مظاھرُ تطلّع الشّریعة الإسلامیّة إلى تحریر  :وقد أسمیتُ بحثي ھذا
دراسة  –الإنسان من العبودیّة، ومقاصدُ عدم نسخ أحكام الرّقیق في الإسلام 

 .- مقاصدیّة فقھیّة
  . حقیقة المقاصد الشرعیّة، والحریةّ، والرقّ   - أولا

یتعیّن توضیح بعض المفاھیم التي  قبل الشّروع في المقصود من البحث
 .ینبني علیھا ما بعدھا من المباحث

  .حقیقة المقاصد الشّرعیةّ - 1
فالقاف والصّاد والدّال أصولٌ ثلاثةٌ یدلُّ أحدُھا  أمّا في لسان العرب

ھ، والثاّني على اكتنازٍ في شيءٍ، والثاّلث النّاقة القصید : على إتیان شيءٍ وأمَِّ
  .)2(الممتلئة لحمًا

فالمقاصد ھي المعاني والغایاتُ والآثارُ والنّتائج التي  وأمّا اصطلاحًا
یتعلَّق بھا الخطاب الشّرعيّ والتّكلیف الشّرعيّ، ویرید الشّارع من المكلَّفین 

  .السَّعي والوصول إلیھا
فالمقاصد تختلف فیھا التّقاسیم والعبارات لاختلاف الاعتبارات 

ن حیثُ مصدرُ المقصد إلى مقاصد الشّارع الملحوظة فیھا، فھي تنقسم م
مقاصد : ومقاصد المكلَّف، كما أنّ مقاصد الشّارع تنقسم بدورھا إلى قسمین

ھو الذي  - مقاصد الأحكام: أي - الخطاب، ومقاصد الأحكام، وھذا النّوع الأخیر
  ".مقاصد الشّریعة"یعنیھ العلماءُ عادةً عند إطلاقھم لعبارة 

العلماء للمقاصد الشّرعیّة تقسیمُھم إیاّھا من حیثُ ومن أھمّ تقسیمات 
إنّ مقاصد الشّریعة تنقسم بھذا : عمومُ النّظر وشمولھُ لأبواب الدّین، فقالوا

  :الاعتبار إلى ثلاثة أقسام
وھي تلك المعاني التي لاحظتْھا الشّریعة في جمیع  :مقاصد عامّة

  .یات الخمسالأبواب، أو في الغالب الأعمّ منھا كحفظ الضّرور
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وھي تلك المعاني التي راعتْھا الشّریعة في باب من  :مقاصد خاصّةو
أبواب الشّریعة كالإرث، والأسرة، والمعاملات المالیّة، والذي لفت الأنظار إلى 
ھذا النّوع من المقاصد ھو الإمام الطاّھر بن عاشور رحمھ الله، وھذه الزّمرة 

  .مُ عن مقاصد الشّریعة في أحكام الرّقیقمن المقاصد ھي التي یندرج فیھا الكلا
وھي مقاصد كلّ حكم على حدتھ، كالمقصود من  :مقاصد جزئیةّو

  .)3(الصّداق في النّكاح، والمقصود من الإشھاد فیھ، ونحو ذلك
مادة الحریّة الحاءُ والرّاء المضاعف، ولھذه المادّة في : حقیقة الحرّیة -2        

  :لغة العرب أصلان
؛ لا رمل : أحدُھما ما خالف العبودیّة، وبرئ من النّقص والعیب، ومنھ طینٌ حرٌّ

؛ بیّن الحُریّة   .فیھ، وشخصٌ حرٌّ
، ویوم ذو حَرٍّ : خلاف البرْد، ومنھ: والثّاني   .)4(یوم حارٌّ

وعلى المعنى الأول وردتْ تصرّفات كلمة الحریّة في كلام الشّارع وكلام  
قابل العبودیّة، كما وردتْ أیضًا في مقابل الفقھاء، فقد وردتْ الحریّة في م

  . )5(الحَجْر، والضّرب على الید، والمنع من التصرّف
  .حقیقة الرّقّ   -3      
  .مفھوم الرقّ في الإسلام - أ      

أحدُھما صفة تكون مخالفةً للجفاء، والثاّني : الرّاء والقاف أصلان: لغة
  .اضطرابُ شيء مائع

قاق، وھي الأرض رقّ : فمن الأول قولھم یرِقُّ رِقةًّ فھو رقیقٌ، ومنھ الرَّ
  .)6(ترقْرق الشّيء إذا لمع: اللّیّنة، ومن الثاّني

وأصل الرقّ الذي نحن بصدده مأخوذٌ من الأصل الأول، الذي یدلّ على 
لیونة وسھولة وضعف؛ وذلك أنّ حال العبد المملوك لا تمكّنھ من جفاء غیره، 

وسوء المعاملة في الغالب، ولھذا وردت النصّوص بل ھو المعرَّض للجفاء 
  .والآثار حاثّةً على الإحسان إلى الرّقیق

، شُرِع في الأصل جزاءً على الكفر: اصطلاحًا   .الرقّ عجزٌ حُكميٌّ
  .فأمّا كونھُ عجْزًا؛ فلأنھّ لا یملك ما یملكھ الحرّ من الشّھادة، والقضاء، وغیرھما

  .)7(بد قد یكون أقوى في الحسّ من الحرّ وأمّا كونھ حُكمیًّا فلأنّ الع
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إنّ ممّا یخدم البحث التّنبیھ إلى اختلاف : مفھوم الرقّ في غیر الإسلام -ب       
الأنظار إلى الرّقیق بین نظرة الإسلام التي سبق ذكرھا إجمالاً ونظرة سائر 

للرقّ الأمم والنُّظمُ، وحسبي ھنا أن أبیّن فلسفة واحد من أشھر من أسّس وقعّد 
عبر التاّریخ، وھو الفیلسوف الیونانيّ أرسطو، فإنّھ یرى أنّ العبد ملكیّة حیّة، 
تعمل بما تؤمر بھ، فلو كانت كلُّ أداة یمكنھا أن تشتغل من ذات نفسھا لأمكن أن 
یستغني أرباب العمل عن العمّال، والسّادة عن العبید، وما دامت الآلة لا تشتغل 

ض لا تنبتُ إلاّ بسواعدھم؛ فإنّ الرقّ یبقى ضروریّا إلاّ بقوة العبید، والأر
  .)8(لاقتصاد الأسرة والمدینة

وأمّا القانون فینظر إلى الرقّ على أنھّ ملك إنسان لإنسان آخر، ویشمل 
ذلك حقّ التصرّف فیھ كأشیائھ الخاصّة، وتكلیفھ بمختلف الأعمال والمھام، بل 

  .)9(ھ في حالة التّقصیر والتّفریطیتعدّى ذلك إلى إلحاق أنواعٍ من العقاب ب
  .في الإسلام الرقّ   -ثانیاً

لقد توافرتْ نصوص الكتاب والسنّة على ذكر أحكام العبید، وكیفیّة 
التّعامل معھم والتصرّف فیھم توافرًا یحصل معھ القطع والجزم بأنّ أحكام 
الرّقیق أحكام شرعیّة محكمةٌ غیرُ منسوخة، یجب تطبیقھُا كسائر أحكام الملّة 

أنّھ لم یخلُ كتاب من كتب متى توفرّتْ أسباُبھا وشروطھُا وانتفتْ موانعُھا، كما 
الفقھ من باب أو كتاب یتطرّق فیھ المصنّفون إلى أحكام العبید في شریعة 

  . الإسلام
یعتبر الرقّ بابًا من أبواب الدّین التي : الأصل في الإنسان في الحریةّ -1        

تطُلب أحكامُھ من كتب الفقھ، وقد استقرّ المسلمون على أخذ أحكامھم الشّرعیّة 
الفقھیّة تعلّمًا وعملاً من كتب المذاھب الأربعة المتبوعة؛ إذْ ھي المذاھب التي 
شُھرتْ أصولھا وضُبطتْ قواعدُھا، واعتنى بھا المسلمون قرناً بعد قرنٍ إلى یوم 
النّاس ھذا، وإذا رجعنا إلى كتب الفقھ وأصولھ باحثِینَ عن الأصل المعتبر في 

یّین قد تتابعوا على تقریر أنّ الحریّة ھي الإنسان نجد أنّ الفقھاء والأصول
الأصل في الإنسان، وأنّ الرقّ طارئ، إلاّ أنّ عباراتھم قد اختلفتْ في التّعبیر 

  :عن ھذا المعنى، فمن جملة تلك العبارات قولھمُ
  .)10(الحریّة أصل ثابتٌ بدلیلٍ لبني آدم علیھ السّلام -
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  .)11(الأصل في بني آدم ھو الحریّة -
  .)12(طارئ والحریّة أصل الرّقّ  -
  .)13(الحریّة أصل في بني آدم -
  .)14(الأصل ھو الحریّة -
  .)15(الرقّ عارض -

وحاصل العبارات التي ساقھا الفقھاء والأصولیّون أنّ الأصل في الناّس 
رت لھم الأشیاء؛ فإن ثبت  أنّھم أحرارٌ؛ فإنّھم فطُِرُوا لیملِكوا ویتصرّفوا، وسُخِّ

إلى الحریّة كالنّادر، ویترتّب على ھذا أنّھ كلّما حصل خلافٌ  رقٌّ فھو بالإضافة
بین طرفین وكان الحُكْم على فرض الرّقّ مخالفاً للحكم على فرض الحریّة فإنّ 
القول قول مدّعي الحریّة؛ لأنّھ متمسّك بأصل أصیل، ھو الحریّة، ولا یعُدل عن 

  .)16(ھذا الأصل إلاّ ببیّنة واضحة قویّة
إذا ثبت أنّ الأصل : لة للإنسان من الحریةّ إلى الرقّ الوسائل النّاق - 2         

في بني آدم الحریّة، وأنّ الرقّ طارئٌ علیھم؛ وجب بیان الطرّق التي ینُتقل بھا 
عن ھذا الأصل، ومن خلال تتبّع مظانّ ھذه المسألة نجدُ أنّ ھناك طریقًا واحدة 

إلى حال الاسترقاق؛ وذلك الطرّیق ھو في الإسلام تنقلُ الإنسانَ عن أصلھ الحرّ 
الأسر في الحرب، عندما یكون نظام الرقّ قائمًا، كما كان الشّأن في صدر 
الإسلام وما تلاه من القرون؛ وبیان ذلك أنّ المسلمین وحاكمھم مطالبون بدعوة 
الكفّار إلى الإسلام، ولیس لھم في أول الأمر إلاّ الدّعوة، فإن ھم أجابوا وجب 

عنھم، ولھم ما للمسلمین وعلیھم ما علیھم، وإن أبَوَْا عَرضوا علیھم  الكفّ 
الجزیة، فإن ھم أذعنوا كفّوا عنھم، فإن ھم أبوْا ھذا وذاك آذنوھم بالحرب، ولا 
یباغتونھم بھا، فمن وقع في الأسر لم یتحتّم استرقاقھُ، بل الإمام مخیّرٌ فیھ بین 

ویكون غالباً (، أو ضرب الجزیة، أو القتل المنّ بالعتق، أو المُفاداة: أمور خمسة
، أو الاسترقاق، وإنّما یكون تقدیمُ أحد الخصال )لمن نقض عھدًا أو خِیف خطرُه

  .)17(الخمس على غیرھا بحسب المصلحة الرّاجحة لا بحسب شھوة الإمام وھواه
فاحتمال استرقاق الأسرى واحدٌ من خمسة كما ھو ظاھر، ولیس ھو 
حتمًا لا مفرّ منھ، كما أنّ ھذا التّشریع نزل مقارنًا لنظام سیاسيّ سائد بین 
الشّعوب یقتضي أنّ الأسرى یسُترقّون، فجاءت شریعة ربّ العالمین ووضعتْ 
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ت الإمام مخیرًّا نظامًا للحرب لا یمكن أن یصدر إلاّ من ربّ حكیم علیم، فجعل
بین خصالٍ خمس؛ إذْ لیس من السّیاسة الحكیمة أنّ یسترقّ العدوّ أسراك بینما 

، ومن القواعد السّیاسیة المعمول بھا دوْلیًّا مبدأ المعاملة !تعتقھم أنت؟
وھو إجراءات قسریّة مخالفة للقواعد العادیة للقانون الدّولي في «، )18(بالمثل

انون ترتكبھا دولة أخرى إضرارًا بھا، وتھدف إلى أعقاب أعمال مخالفة للق
  .)19(»إجبار ھذه الدّولة على احترام القانون

فإذا كان القانون الدّولي قد منح للدّول حقّ مخالفة الأصول المعمول بھا 
دولیاّ بسبب مخالفة دولة ما للقانون، وذلك لأجل الضّغط علیھا حتى ترجع إلى 

أن یعامِل  - جرْیاً على القانون السّالف- لمشروعجادّة الصّواب فمن الجائز وا
  .المسلمون أعداءھم بمثل ما یعاملونھم بھ

إذا ثبت أنّ منبع الاسترقاق في : المخارج من الرقّ إلى الحریةّ -3        
الإسلام واحدٌ لا غیر، فإنّ المخارج من الرقّ كثیرة جدًّا، وھو ما یفسّر معنى 

تشوّفٌ إلى العتق والحریّة، ونظرًا لتنوّع جوالب إنّ الشّارع م: قول الفقھاء
الحریّة فإنّي قد استحسنتُ تقسیم ھذه الجوالب إلى أقسام عدیدة باعتبار القوّة 

  :وتأكیدِ أمر الشّارع فیھا
ما یكون فیھ العتق واجباً بإیجاب الشّرع، بحیث لا یمكن الانتقال  :القسم الأول

  .عنھ إلى غیره
ما یكون فیھ العتق واجبًا بإیجاب الشّرع، لكن یمكن الانتقال عنھ  :القسم الثاني

  .إلى غیره، وھذا الانتقال على أضربٍ كما سیأتي
  .ما یكون فیھ العتق واجبًا بسبب إدخال السیّد شیئاً على نفسھ :القسم الثالث
  .جعلُ الشّارع سھمًا من سھام الزّكاة لتحریر الرّقاب :القسم الرّابع

  .ندبُ الشّارع إلى عتق الرّقاب :امسالقسم الخ
  .إیجاب الشّرع عتقَ العبد إیجاباً لا انتقال عنھ إلى غیره: القسم الأول

وذلك في ثلاث مسائل؛ أحدھا محلّ وفاق بین الفقھاء، والمسألتان الباقیتان محلّ 
  .خلاف بینھم
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  .أن یعتق السیدّ بعض عبده: المسألة الأولى
بعض عبده الذي ھو ملك لھ وحده، أو ھو  وصورتھُا أن یعُتق السیّد

من أعتق شِقْصًا لھ «: بینھ وبین غیره من الشّركاء، والأصل في ذلك قولھ 
في عبد فخلاصُھ من مالھ إن كان لھ مالٌ، فإن لم یكن لھ مالٌ استسُعيَ العبدُ غیرَ 

  .)20(»مشقوقٍ علیھ
عبدٍ فكان لھ مالٌ من أعتق شِرْكًا لھ في «: وقولھ علیھ الصّلاة والسّلام

یبلغ ثمن العبد قوُّم علیھ قیمة العدْل فأعطى شركاءه حصصھم، وعتق علیھ 
  .)21(»العبد، وإلاّ فقد عتق منھ ما عتق

 فقد نصّت السّنّة النبویّة على ھذا النّوع من العتق، واتّفق الفقھاء على
  .)22(ضٍ أنّھ إن عَتَق السیدُّ عبدًا لھ فیھ حصّةٌ وھو موسرٌ أنّ عتقَھ ما

ھل : وقد وُجد في بعض فروع ھذه المسألة خلافٌ بین الفقھاء، من بینھا
یسري العتق إلى نصیب الشّریك إن كان المعتق موسرًا أم لا؟ وھل یتوقّف عتق 
نصیب شریكھ على حكم حاكم أم لا؟ إلى غیر ذلك من الفروع الفقھیةّ، لكنّھم 

  .)23(عتق العبدمتّفقون في الجملة على تأثیر تبعیض العتق في 
  .أن یملك الإنسان أحدَ ذوي رحمھ: المسألة الثّانیة

وصورتھاُ أن یملك الرجل عبدًا أو أمَةً، بشراء أو ھبة أو غنیمة أو غیر 
  .ذلك ، ثمّ یظھر أنّھ من ذوي رحمھ

  .)24(»من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فھو حرّ « :وأصلُ ھذا الحكم قولھُ 
، إلاّ أنّ )25(روایةً  وھذا الحدیث قد اختلف الحفاّظ في ثبوتھ عن النبيّ 

  . ذھبوا إلى وجوب العتق بالرّحم )26(-عدا داودَ وأصحابھ  -جمھور الفقھاء 
وفي المسألة موضع وفاق بین من قال بالعتق بملك ذي الرّحم وموضعُ 

وه وولده، أمّا مواضعُ خلاف؛ أمّا موضعُ الاتّفاق فھو أنّھ یعُتق على الرّجل أب
الخلاف، فمنھا من ھو ذو الرّحم المَعنيُّ بالحدیث؟ وھل یفتقر العتق إلى حكم 

  .)27(حاكم أم لا؟
  .أن یحُْدِثَ السیدُّ بعبده مُثلةً : المسألة الثّالثة

وصورتھُا أن یحُدِثَ السیّدُ في عبده عَیباً في خِلقتھ؛ كأن یجدع أنفھ، أو 
  .ذلك یقطع أحد أعضائھ، ونحو
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ه  وأصل ھذا النّوع من العتق حدیثُ عَمْرِو بن شعیب عن أبیھ عن جدِّ
أنّ زِنْبَاعًا أبا رَوْحٍ وَجَدَ غُلاَمًا لھ مع جَارِیَةٍ لھ، فجدع أنفھ وَجَبَّھُ، فأتى النبيّ «
زِنْبَاعٌ، فدعاه النبيُّ : من فعل ھذا بك؟  قال: ، فقالما حملك على :  ، فقال

، "اذھبْ فأنت حرٌّ :  للعبد كان من أمره كذا وكذا، فقال النبيّ : فقال" ھذا؟ 
  .)28(»مولى الله ورسولھ: " یا رسول الله، فمولى من أنا؟ قال: فقال

وھي من المسائل التي اختلف فیھا الفقھاء، فذھب مالكٌ واللّیثُ 
مُثلةً بخصاء أو غیره عامدًا فإنّھ یعُتق والأوزاعيُّ إلى أنّ منْ أحدث في عبده 

علیھ، وھو مرويّ عن ابن عمر رضي الله عنھما، بینما ذھب باقي الفقھاء إلى 
  .)29(أنّھ لا یعُتَقُ العبدُ على سیّده إذا أحدث فیھ مثلة

إیجاب الشّرع العتق إیجاباً یمكن الانتقال عنھ إلى غیره من : القسم الثاني
  .الخصال

  :الانتقال على أضرب ثلاثةوھذا 
أن یكون العتق مقدَّمًا على غیره لا ینُتقل عنھ إلاّ : الضّرب الأول

  .وذلك في كفاّرة الظّھار، وكفّارة القتل الخطأ بالعجز
وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنْ نِسَائھِِمْ  :فالأصل في قولھ تعالى أمّا العتق بسبب الظّھار

ُ بمَِا ثمَُّ یعَُودُونَ لِمَا قَ  الوُا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَتمََاسَّا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بِھِ وَاللهَّ
فَمَنْ لمَْ یَجِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَتَمَاسَّا فمََنْ لمَْ . تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ 

ِ وَللِْكَافرِِینَ یَسْتطَِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینً  ِ وَرَسُولھِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ ا ذَلكَِ لِتؤُْمِنوُا باِ�َّ
  . )4-3: المجادلة( عَذَابٌ ألَِیمٌ 

فقد اتّفق الفقھاء على أنّھ لا یجُزئُ المكلَّفَ صومٌ ولا إطعامٌ إن ملك 
  .)30(القدرة على التّكفیر بالعتق

وَمَا كَانَ : فالأصل فیھ قولھ تعالى وأمّا العتق بسبب القتل الخطأ
ً وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌَ  لمُِؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطأَ

قوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھوَُ  دَّ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ  مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلِھِ إلاَِّ أنَْ یَصَّ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنَھمُْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلِھِ وَتَحْرِیرُ 

 ُ ِ وَكَانَ اللهَّ  عَلِیمًا رَقَبةٍَ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یجَِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ توَْبَةً مِنَ اللهَّ
  .)92: النساء(حَكِیمًا
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فقد اتفّقوا على أنّ من قتل مسلمًا خطأً أنّ علیھ عتقَ رقبةٍ مؤمنة، فإن  
  .)31(عجز عنھا صام شھرین متتابعین

ما تردّد فیھ العتق بین التّقدیم والتّخییر لاختلاف الفقھاء في : الضّرب الثاني
  .كونھ على التّرتیب أو التّخییر

، فإنّ الفقھاء قد اتّفقوا على منتھك حرمة شھر رمضانكفّارة وذلك في 
أنّ من أصاب أھلھ في نھار رمضان عامدًا یلزمھ القضاء والكفّارة وھي عتق 

  .رقبة، أو صیام شھرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسكیناً
ثمّ إنّھم اختلفوا ھل یجب تقدیم العتق على الصّیام، والصّیام على 

الخصال على التّخییر؟ فالأول مذھب الشافعيّ، وأبي حنیفة، الإطعام، أم أنّ ھذه 
والمشھور عن أحمد، والثاّني مذھب مالك وروایة عن أحمد، وسبب الخلاف 

  .)32(تعارض ظواھر الآثار الواردة في الباب
ما كان فیھ العتق مخیرًّا بینھ وبین غیره من الخصال، ومقدّمًا : الضّرب الثّالث

  .على خصالٍ أخَُر
ُ : فقط، وأصلھ قول الله تعالى كفّارة الیمینوذلك في  لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ

ینَ بِاللَّغْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَانَ فَكَفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِ 
وَتھُمُْ أوَْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فمََنْ لمَْ یَجِدْ فصَِیَامُ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلِیكُمْ أوَْ كِسْ 

ُ لكَُ  مْ آیاَتھِِ ثَلاَثَةِ أیََّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أیَْمَانِكُمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفَظوُا أیَْمَانكَُمْ كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ
  .)89: المائدة( لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُون

مخیّرٌ بین العتق والكسوة والإعتاق، وأنّ  فاتفّق الفقھاء على أنّ الحانث
  .)33(من عجز عن ھذه الخصال فلھ التّكفیر بصیام ثلاثة أیّام

  .أن یكون وجوب العتق بشيء یدُخلھ السیدّ على نفسھ: القسم الثالث
؛ فإنّ ھذه التّدبیر، والإیلاد، والمكاتبة، والنّذر، والیمین: وذلك یشمل

بة على السیّد ابتداءً، لكن إن حصّل السیّد أسبابھا الأصناف من العتق غیرُ واج
بأن دبرّ عبده، أو كاتبھ، أو أولد أمتھ، أو حلف بعتق عبده، أو نذر ذلك فإنّ ذلك 

  .یلزمھ
مع  -فھو تعلیق عتق المملوك بموت السیّد، وقد اتفّق الفقھاء التّدبیرأمّا  

  . )34(على أنّ الحریةّ تجب للعبد بموت مدبرّه - عدد من الشّروط 
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فالقصد بھ أنّ الأمة إذا ولدت من سیّدھا في ملكھ الصّحیح  الإیلادوأمّا 
  .)35(لھا فإنّھا تستحقّ الحریّة إذا مات سیّدھا

فھي عتق على مالٍ یؤدّیھ العبد إلى سیدّه على أقساطٍ  المكاتبةوأمّا 
  .)36(متفرّقة، وقد اتّفقَ الفقھاءُ على أنّھا من طرق تحصیل العبد لحریّتھ

ا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ : والأصل فیھا قول الله تعالى وَالَّذِینَ یبَْتغَُونَ الْكِتاَبَ مِمَّ
ِ الذي آتاَكُمْ فَكَاتِبوُھمُْ إنِْ عَلِمْتمُْ فِیھِمْ خَ    .)33 :النور(یْرًا وَآتوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ

فقد اتّفق الفقھاء على أنّ من نذر عتق رقبة یملكھا حین  النّذروأمّا 
  .)37(نذرھا، أو عتق غیر معیّن أنّھ یلزمھ ما نذر

فإنّھ لو حلف السیدّ بعتق عبده أو عبیده إن فعل شیئاً، أو إن  الیمینوأمّا 
لم یفعلھ فقد اختلف الفقھاء فیما یلزمھ لو حنث، ھل یقع العتق أو یكفرّ عن 

  .)38(یمینھ؟
  .جعلُ الشّارع سھمًا من سھام الزّكاة لتحریر الرّقاب: القسم الرّابع

دَقَاتُ لِلْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ إنَِّمَا  :والأصل في ذلك قول الله تعالى الصَّ
ِ وَابْنِ  قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللهَّ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیم ِ وَاللهَّ بِیلِ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ   .)60: التوبة( السَّ
القصد بھ فكّ الرّقاب، كما قالھ ابن  »وفي الرّقاب«: فقول الله تعالى

عباّس وابن عمر رضي الله عنھم، وھو مذھب مالك وأحمد، فیجوز لإمام 
المسلمین أن یشتري من مال الزكاة رقاباً ویعتقھا عن المسلمین، ویكون ولاؤھم 

  .لجماعة المسلمین، وإن اشتراھم صاحب الزّكاة وأعتقھم جاز
ھم المكاتبون یعُْطَوْنَ منھا في فكّ رقابھم، : وقالت طائفة أخرى من أھل العلم

  39.وھو مذھب الشّافعيّ وأبي حنیفة
  .نَدْبُ الشّارع إلى عتق الرقاب: القسم الخامس

حضّ الشّارع الحكیم السّادة على عتق الرّقاب، والنّصوص والآثار في 
ا، وإنّ مِنْ أبین الشّواھد على تشوّف الشّارع إلى عتق ال عبید ذلك كثیرة جدًّ

وتحریرھم أنّھ لا یخلو كتابٌ من كتب الحدیث من باب العتق، سواءٌ في ذلك 
كتب الصّحاح، والسّنن، والمصنفّات، وغیرُھا، ففي ذلك شاھدٌ على أنّ تحریر 

  .العبید من الرّق الطاّرئ مقصدٌ عظیمٌ من مقاصد الشّریعة الإسلامیّة
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لاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا فَ  :فممّا جاء في القرآن الكریم قول الله تعالى
  .)13- 11: البلد(فكَُّ رَقَبَةٍ . الْعَقَبَةُ 

إنّ المراد بفكّ الرّقبة تحریرھا من الرّقّ؛ لأنّھ بالرّقّ كالأسیر : قیل
ا كفكّ الأسیر من الأسر   . )40(المربوط في رقبتھ، فسّمي عتقھا فكًّ

أعتق رقبة مؤمنةً من « :ومن جملة الأحادیث الواردة في ذلك قولھ 
  )41(.»أعتق الله بكل عضو منھ عضوًا من الناّر، حتّى یعتقَ فرجَھ بفرجھ

 .)42(»مَنْ أعتقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِداءَهُ مِن النَّارِ «: وقولھ  
  :خاتمة

  :یمكن أن یتُوصّل من خلال ھذا البحث إلى جملة من النّتائج، من بینھا
أنّ المقصود الشّرعيّ الملحوظ في أحكام الرّقیق على اختلافھا وكثرتھا ھو  - 1

  :أمور أربعةتحریر النّاس من العبودیّة لغیر الله تعالى؛ ویتجلىّ ذلك في 
  .تقریرهُ أنّ الأصل في بني آدم الحریّة، وأمّا الرقّ فطارئٌ : أحدُھا

الأَسْرُ في الحرب الدّائرة بین حصرهُ منابع الرقّ في منبعٍ واحد، وھو : والثّاني
المسلمین والكفاّر لأجل إعلاء كلمة الله، مع ملاحظة أنّ استرقاق الأسیر لیس 

  .حتْمًا؛ بل الإمام مخیرٌّ بینھ وبین غیره من الخِلال التي سبق إیرادھا
كثرة السُّبل التي جعلتْھا الشّریعة منفذًا من الرقّ إلى الحریّة، وقد : والثّالث
ضمن ھذا البحث ثلاثة عشر سبیلاً من سبلُ العتق والتخلّص من الرقّ  أوردتُ 
  .الطّارئ
أنّھ لم یأتِ في النصّوص الشّرعیّة أمرٌ واحد باسترقاق الأحرار، بینما  :والرّابع

  .وردتْ أوامر كثیرة جدّا في إعتاق العبید
اس من ربْقة أنّھ لا تدافع إطلاقًا بین تقریر أنّ الإسلام سعى إلى تحریر النّ  - 2

العبودیّة لغیر الله تعالى، وبین إحكام أحكام الرّقیق وعدم نسخھا، فالأول 
  .أصلٌ مقصود، والثّاني علاجٌ لظاھرة الرقّ إذا وُجدتْ في واقع الناّس

أنّ إحكام أحكام الرّقیق وعدم إلغائھا مظھرٌ من مظاھر عزّة الإسلام وأھلھ،  - 3
حریر النّاس من رِبْقة العبودیّة لغیر الله إلاّ فرغم أنّ الشّارع متشوّفٌ إلى ت

  .أنّھ أبقاهُ محكمًا ولم یلُغِھ، فمتى عادتْ أسبابھُ عادتْ أحكامُھ
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؛ إذ یستحیل على أنّ أحكام الرقّ في الإسلام شاھدٌ على صدق نبوّة محمّد  - 4
عقل بشريّ مھما أوتي من ذكاء أن یحُكم نظامًا جامعًا بین الرّحمة بالخلق 

الدّعوة إلى تحریر النّاس من جمیع أشكال الرقّ، وبین الأخذ بأسباب القوّة و
  .والعزّة

  :قائمة المصادر والمراجع
                                                        

الفائق في معرفة الأحكام والوثائق،  راشد القفصي، عبد الله بن بنأبو عبد الله محمّد  )1(
  ].ب/ 15اللّوح رقم [، مكتبة المسجد النّبويّ، 91/217,2مخطوط، رقم الحفظ 

تحقیق عبد السّلام ھارون، دار  ،بن فارس، معجم مقاییس اللغة أبو الحسین أحمد :انظر) 2(
  .95، ص5م، ج1979-ه1399الفكر، 

الموافقات في  ،الشّاطبي إبراھیم بن موسى :تعریف علم المقاصد وتقسیماتھ عند: انظر) 3(
م، 2004 - ه1425لبنان، الطبعة الأولى،  - أصول الشّریعة، دار الكتب العلمیّة، بیروت

، والطاّھر بن عاشور، مقاصد الشّریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الحبیب 223 -219ص
 165، ص3م، ج2004-ه1425قطر،  -الأوقاف والشّؤون الإسلامیة ابن خوجھ، وزارة

وما بعدھا، وأحمد الرّیسوني، مقدّمة في علم المقاصد، دار الكلمة، القاھرة، الطبعة 
  .16 -7م،  ص2010-ه1431الأولى،

بیروت، -الجوھري، الصّحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین: انظر )4(
، ومعجم مقاییس اللّغة، مرجع 629-626، ص2م، ج 1987-ه1407الرّابعة، الطبعة 

  .7- 6، ص 2سابق، ج
  .385- 371، ص 3ابن عاشور، مقاصد الشّریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ج: انظر )5(
، المطرّزي، 377- 376، ص 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مرجع سابق، ج: انظر) 6(

  .195، ص1الكتاب العربي، دون سنة النّشر، ج المغرب في ترتیب المعرب، دار
الجرجاني، التّعریفات، ضبط وتصحیح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیّة، : انظر) 7(

، المناوي، التوقیف على مھمّات التعاریف، 115، ص1م،ج 1983- 1403لبنان، -بیروت
لبركتي، ، ا180ج، ص1م، 1990-ه1410عالم الكتاب، القاھرة، الطبعة الأولى،

  .105، ص1م، ج2003-ه1424التعریفات الفقھیة، دار الكتب العلمیّة، الطّبعة الأولى، 
م، 1979الكویت، نوفمبر،-الترّمانیني، الرقّ ماضیھ وحاضره، عالم المعرفة: انظر )8(

  .22ص
ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة، : انظر) 9(

  .405م، ص2008- ه1429لبنان، الطبعة الأولى، - نّھضة العربیّة، بیروتدار ال
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تقویم الأدلّة في أصول الفقھ، تحقیق خلیل محي الدّین المیس، دار  أبو زید الدّبوسي، )10(

  .322، ص1م، ج2001-ه1421الكتب العلمیّة، الطبعة الأولى، 
ار الكتاب الإسلامي، كشف الأسرار شرح أصول البزودي، د عبد العزیز البخاري،) 11(

ابن الھمام، فتح القدیر، دار الفكر، : ، وبلفظ قریب منھ عند297، ص3دون سنة النّشر، ج
غناقي، الكافي شرح البزدوي، تحقیق 110، ص6دون سنة النّشر، ج ، وحسام الدّین السِّ

م، 2001-ه1422فخر الدّین سید محمّد قانت، مكتبة الرّشد، الرّیاض، الطبعة الأولى، 
، والمرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، تحقیق طلال یوسف، دار 1675، ص4ج

  .2،415لبنان، دون سنة النّشر، ج -إحیاء الترّاث العربي، بیروت
الحاوي الكبیر في فقھ الشّافعي، تحقیق علي محمّد معوض وعادل عبد  الماوردي،) 12(

، 8م، ج1999-ه1419بعة الأولى، لبنان، الط- الموجود، دار الكتب العلمیّة، بیروت
، ابن الرّفعة، كفایة النّبیھ في شرح التّنبیھ، تحقیق مجدي محمّد سرور باسلوم، دار 49ص

، الرّویاني، بحر المذھب، 466، ص11م ، ج2009الكتب العلمیّة، الطبعة الأولى، 
  .366، ص7م، ج2009تحقیق طارق فتحي السیّد، دار الكتب العلمیّة، الطبعة الأولى، 

بدائع الصّنائع في ترتیب الشّرائع، دار الكتب العلمیّة، الطّبعة الثانیة،  الكاساني،) 13(
، والزّیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدّقائق، المطبعة 256، ص6م، ج1986-ه1406

  .171، ص2ه، ج1313القاھرة، الطّبعة الأولى، - الكبرى الأمیریّة، بولاق
المجموع شرح المھذّب، دار الفكر، دون سنة النّشر،  یعي،النّووي والسّبكي والمط )14(

  .306، ص15ج
، 140، ص1أصول السّرخسي، دار المعرفة، بیروت، دون سنة النّشر، جالسّرخسي،  )15(

الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، تحقیق عبد العظیم محمود الدّیب، دار 
  .558، ص8م، ج2007- ه1428المنھاج، الطّبعة الأولى، 

، محمّد 558، ص8الجویني، نھایة المطلب في درایة المذھب، مرجع سابق، ج: انظر )16(
-ه1424لبنان،  - صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسّسة الرّسالة، بیروت

  .901، ص8م، ج2003
- 32صنظام الرقّ في الإسلام، دار الصّفا، دون سنة النّشر، محمّد الأمین الشّنقیطي،  )17(

، وھبة الزّحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، سوریّة، دمشق، الطبعة الرّابعة، 33
، وفي بعض المسائل تفاصیل عند الفقھاء كمسألة 2019، ص3دون سنة النّشر، ج

. الخصال المخیرّ فیھا في حقّ النّساء والصّبیان، ومسألة الأسیر غیر الكتابي، ونحو ذلك
م، دون سنة النّشر، 1968- ه1388المقدسي، المغني، مكتبة القاھرة، ابن قدامة : انظر

  .222-220، ص9ج
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  .م1934أقرّ بھذا المبدأ معھد القانون الدّولي عام ) 18(
عبد الرحمن زیدان الحواجري، المعاملة بالمثل في العلاقات الدولیّة في الفقھ : انظر )19(

  .7م، ص2002 -ه1423لامیّة، غزّة، الإسلامي، أطروحة ماجستیر، كلیّة الشّریعة الإس
أخرجھ البخاري، أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل، صحیح البخاري، كتاب العتق، باب  )20(

إذا أعتق نصیباً في عبد ولیس لھ مالٌ استسُعي العبد غیر مشقوق علیھ على نحو الكتابة، 
رة، الطّبعة الأولى، ، ترقیم محمّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السّلفیّة، القاھ2527رقم

، وأخرجھ مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجّاج القشیريّ 215، ص2ه، ج1400
، تحقیق محمّد 1503النّیسابوري، صحیح مسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعایة العبد، رقم 

م،ج 1991-ه1412فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التّراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، 
  .حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھمن  1140، ص2

أخرجھ البخاري، صحیح البخاري،  كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بین اثنین أو أمةً  )21(
، ومسلم، كتاب العتق، رقم 214، ص2، مرجع سابق،ج 2522بین الشّركاء، رقم 

  .، واللفظ لمسلم1139، ص2، مرجع سابق، ج1501
ع في مسائل الإجماع، تحقیق حسن بن فوزي ابن قطاّن الفاسي، الإقنا: انظر )22(

  .117، ص2م، ج2004-ه1424الصّعیدي، الفاروق الحدیثة، الطبعة الأولى، 
ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تحقیق علي محمّد معوّض وعادل : انظر) 23(

م، 1996-ه1416لبنان، الطبعة الأولى،  - أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیّة، بیروت
  . وما بعدھا 458، ص5ج

یق ، تحق20167أخرجھ أبو عبد الله أحمد بن محمّد الشَّیباني، مسند الإمام أحمد، رقم )24(
، 33م، ج1995-ه1416أحمد محمّد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، الطّبعة الأولى، 

، وأبو داود سلیمان بن الأشعث السّجستاني، سنن أبي داود، كتاب العتاق، باب 338ص
، تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمّد كامل قره بللي، 3949فیمن ملك ذا رحم محرم، رقم

، و أبو عیسى محمّد 85، ص6م، ج2009-ه1430ولى، دار الرسالة العالمیّة، الطبعة الأ
، باب ما بن عیسى بن سوْرة الترمذيّ، سنن الترّمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله 

، تحقیق أحمد محمّد شاكر وجماعة آخرین، 1335جاء فیمن یملك ذا رحم محرم، رقم
-637، ص3م، ج1975-ه1395انیة، مصر، الطّبعة الثّ  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي

، و أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، السنن الكبرى، كتاب العتق، باب من 638
، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي، 4892إلى رقم  4877ملك ذا رحم محرم، من رقم  

، وأبو عبد 16-13، ص5م، ج2001-ه1421بیروت، الطّبعة الأولى  –مؤسّسة الرّسالة 
حمّد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم الله م
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-ه1430، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، دار الرّسالة العالمیّة، 2524فھو حرّ، رقم

  .843، ص2م، ج2009
ابن حجر العسقلاني، التلّخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرّافعي الكبیر، : انظر) 25(

، الألباني، إرواء 391- 390، ص4م، ج1995-ه1416الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، 
-ه1399الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  .171-169، ص 6م، ج1979
لا «: سبب الخلاف بین جماھیر الفقھاء وبین الظاھریّة مفھوم قولھ صلىّ الله علیھ وسلّم) 26(

أخرجھ مسلم، كتاب العتق، باب » إلاّ أن یجده مملوكًا فیشتریھ فیعتقھ یجزي ولدٌ والدًا
إنّ : ، فقالت الظاھریّة1147، ص2، مرجع سابق، ج1510فضل عتق الوالد، رقم 

إلاّ أن «: إضافة عتقھ إلیھ دلیلُ صحة ملكھ، ولو كان مقال الجمھور صواباً لكان اللّفظ
  .466، ص5یة المجتھد، مرجع سابق، جابن رشد، بدا: انظر. »یشتریھ فیعُتق علیھ

ابن حزم، المحلىّ بالآثار، تحقیق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمیة، : انظر )27(
، ابن رشد، بدایة 192-186، ص8م، ج2003- ه1424بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

- 414، ص6، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج465، ص5المجتھد، مرجع سابق، ج
415.  

، و أبو بكر 314، 11، مرجع سابق، ج6710أخرجھ أحمد، مسند الإمام أحمد، رقم ) 28(
، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، 17932عبد الرّزّاق الصّنعاني، المصنّف، رقم 

، وحسّنھ الألباني، إرواء 9،438ه، ج1403الھند، الطبعة الثّانیة،  - المجلس العلمي
  .168، ص6الغلیل، مرجع سابق،ج

ابن عبد البرّ، الاستذكار، تحقیق سالم عطا ومحمّد معوّض، دار الكتب العلمیّة، : انظر) 29(
، ابن رشد، بدایة المجتھد، 333، ص7م، ج2000-ه1421لبنان، الطبعة الأولى، -بیروت

  .465- 463، ص5مرجع سابق، ج
، ابن قطاّن 82-81بیروت، ص - دار الكتب العلمیّة ابن حزم، مراتب الإجماع،: انظر) 30(

  .64، ص2الفاسي، الإقناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق، ج
، ابن قطاّن الفاسي،  141-140ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 31(

  287، ص2الإقناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق،ج 
، ابن رشد، بدایة 140 - 134، ص3ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،ج : انظر )32(

  .199-198، ص3المجتھد، مرجع سابق، ج
، ابن قطاّن الفاسي، الإقناع 160ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 33(

  .373، ص1في مسائل الإجماع، مرجع سابق،ج 



  نصرالدین عاشور
 

  

 2019 /23: العدد                                                                                               402

                                                                                                                                  
ابن المنذر، الإشراف على مذاھب العلماء، تحقیق صغیر أحمد الأنصاري أبو : انظر) 34(

حماد، مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، 
  .142، ص10، ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج52، ص7م، ج2004-ه1425

، ابن قدامة، المغني، مرجع 12، ص6ج ابن رشد، بدایة المجتھد، مرجع سابق،: انظر) 35(
  .469-468، ص10سابق، ج

، ابن قطاّن الفاسي، الإقناع في 16ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 36(
  .128، ص2مسائل الإجماع، مرجع سابق، ج 

، ابن قطاّن الفاسي، 161-160ابن حزم، مراتب الإجماع، مرجع سابق، ص: انظر) 37(
  .376، ص1الإقناع في مسائل الإجماع، مرجع سابق،ج 

، ابن 114، ص7ابن المنذر، الإشراف على مذاھب العلماء، مرجع سابق، ج: انظر) 38(
  .520-518، ص9قدامة، المغني، مرجع سابق، ج

ل آي القرآن،  تحقیق عبد الله بن عبد المحسن الطّبري، جامع البیان عن تأوی: انظر )39(
، ابن رشد، 524-523، ص11م، ج2001-ه1422الترّكي، دار ھجر، الطبعة الأولى، 

، القرطبي، الجامع لأحكام 128، ص3 ،جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق
القرآن، تحقیق عبد الله الترّكي مع مجموعة من الباحثین، مؤسّسة الرّسالة، الطبعة 

  .182، ص8م، ج2006-ه1427الأولى، 
البغوي، تفسیر البغوي، تحقیق جماعة من الباحثین، دار طیبة، الرّیاض، الطبعة : انظر) 40(

، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع 432، ص8م، ج1997-ه1417الرّابعة، 
  .  301، ص22سابق، ج

 :أخرجھ الإمام البخاري، صحیح البخاري،  كتاب كفارات الأیمان، باب قول الله تعالى )41(
، و 233، ص4، مرجع سابق، ج6715تحریر رقبة﴾ وأيّ الرّقاب أزكى؟، رقم ﴿ أو 

، مرجع سابق،ج 1509الإمام مسلم، صحیح مسلم، كتاب العتق، باب فضل العتق، رقم
  .من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، واللّفظ لمسلم 1147، ص2

، 3966أفضل، رقم أخرجھ أبو داود، سنن أبي داود، كتاب العتاق، باب أيّ الرّقاب ) 42(
، 4، مرجع سابق، ج4335، والنّسائي، السنن الكبرى، رقم 96، ص6مرجع سابق، ج

الألباني، : من حدیث عمرو بن عبسةَ رضي الله عنھ، وھو صحیح، انظر 287ص
م، 1988-ه1408صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

  .1045، ص2ج


